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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثامن من مایو سنة 2021م، الموافق السادس والعشرین من
رمضان سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: الدكتور عادل عمر شریف وبولس فھمى إسكندر والدكتور محمد
عماد النجار والدكتور عبدالعزیز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت

                              نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 23 لسنة 41 قضائیة "منازعة تنفیذ".

المقامة من
وزیر المالیة

ضد
أولاً: ورثة/ عبد الحمید محمد عبد الحمید نوار، وھم:

1- عزیزه محمد خیرى عبد الحمید نوار       2- محمد عبد الحمید محمد عبد الحمید نوار
3- دینا عبد الحمید محمد عبد الحمید نوار 4- أحمد عبد الحمید محمد عبد الحمید نوار

5- كریم عبد الحمید محمد عبد الحمید نوار
ثانیًا: ورثة/ أمیرة محمد عبد الحمید نوار، وھم:

1- محمد محمد سلیم ھنیدى                   2- حسام محمد محمد سلیم ھنیدى
3- ھمت محمد محمد سلیم ھنیدى

ثالثًا: ورثة/ سومیة محمد عبد الحمید نوار، وھم:
1- أحمد محمود سامى أحمد دیاب نوار       2- محمد محمود سامى أحمد نوار

3- إسراء محمود سامى أحمد نوار
رابعًا: ورثة/ نبیلة محمد عبد الحمید نوار، وھم:

1- إبراھیم ممدوح إبراھیم الغراوى             2- محمد ممدوح إبراھیم الغراوى
3- أحمد ممدوح إبراھیم الغراوى             4- أمیرة ممدوح إبراھیم الغراوى

خامسًا: ورثة/ زینب محمد عبد الحمید نوار، وھم:
1- ورثة/ شوقى راشد سید أحمد عمر، وھم:

أ    - وفاء فتحى عبدالله سعفان       ب - أحمد شوقى راشد سید أحمد عمر
   ج - ھالة شوقى راشد سید أحمد عمر       د    - ھناء شوقى راشد سید أحمد عمر

   ھـ - وفاء شوقى راشد سید أحمد عمر
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2- ھالة شوقى راشد سید أحمد عمر       3 - ھناء شوقى راشد سید أحمد عمر
4 - وفاء شوقى راشد سید أحمد عمر

سادسًا: ورثة/ عبد الحمید محمد عبد الحمید نوار، وھم:
   أ    - عزیزه محمد خیرى عبد الحمید نوار       ب - محمد عبد الحمید محمد عبد الحمید نوار

   ج - دینا عبد الحمید محمد عبد الحمید نوار د - أحمد عبد الحمید محمد عبد الحمید نوار
   ھـ - كریم عبد الحمید محمد عبد الحمید نوار

سابعًا: ورثة/ سومیة محمد عبد الحمید نوار، وھم:
   أ    - أحمد محمود سامى أحمد نوار          ب - محمد محمود سامى أحمد نوار

   ج - إسراء محمود سامى أحمد نوار
ثامنًا: ورثة/ نبیلة محمد عبد الحمید نوار، وھم:

   أ    - إبراھیم ممدوح إبراھیم الغراوى          ب - محمد ممدوح إبراھیم الغراوى
   ج - أحمد ممدوح إبراھیم الغراوى          د    - أمیرة ممدوح إبراھیم الغراوى

الإجــراءات
بتاریخ التاسع من أبریل سنة 2019، أودع المدعى صحیفة ھذه الدعوى قلم كتاب المحكمــــــــة
الدستوریة العلیا، طالبًا الحكــــــم، بصفة عاجلة: الأمر مؤقتًا – ولحین الفصل فى الموضوع –
بوقف تنفیذ الحكم الصادر بجلسة 24/11/2016، فى الدعوى رقم 150 لسنة 2013 مدنى كلى
حكومة دمنھور. وفى الموضوع: الحكم بالاستمرار فى تنفیذ حكمى المحكمة الدستوریة العلیا،
الصادر أولھما بتاریخ 6/6/1998، فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائیة "دستوریة"، والصادر
ثانیھما بجلسة 13/10/2018، فى الدعوى رقم 26 لسنة 38 قضائیة "منازعة تنفیذ"، وعدم
الاعتداد بالقرار الصادر بجلسة 6/2/2018، فى الطعن بالنقض رقم 9146 لسنة 87 قضائیة.
والحكم الصادر بجلسة 4/7/2017، فى الاستئنافین رقمى 2149، 2179 لسنة 72 قضائیة، من
محكمة استئناف الإسكندریة "مأموریة دمنھور"، والحكم الصادر بجلسة 24/11/2016، فى

الدعوى رقم 150 لسنة 2013 مدنى كلى حكومة دمنھور.

وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.
ونظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة

الیوم.

المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حیث إن الوقائع تتحصل – حسبما یتبین من صحیفـــــــــة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى
علیھم فى الدعوى المعروضة، كانوا قد أقاموا الدعـــــوى رقم 150 لسنة 2013 مدنى كلى حكومة
دمنھور، ضد المدعى، وآخرین، طلبًا للحكم بندب خبیر فى الدعوى، لمعاینة الأرض الزراعیة محل
التداعى، بما علیھا من منشآت وآلات وملحقات، وتقدیر قیمتھا وقت رفع الدعوى، وكذلك تقدیر
الریع المستحق عنھا من تاریخ الاستیلاء حتى تاریخ إیداع التقریر، وما فات المدعین من كسب،
بالإضافة للفوائد القانونیة والتأخیریة. وقالوا شرحًا لدعواھم أن مورثتھم فرحانة عیسى نــــــوار
كانت تملك ست قطــــــع أراض زراعیة مبینــــــة بالصحیفــــــة، تــــم الاستیلاء علیھــــا نفاذًا
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لأحكــــام القانــــون 127 لسنة 1961، مقابل تعویضات مجحفة، وكانت المحكمة الدستوریة العلیا
قد قضت بعدم دستوریة نص المادة (5) من القانون 178 لسنة 1952، والمادة (4) من القانون
127 لسنة 1961، فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائیة "دستوریة"، مما یحق لھم طلب التعویض
العادل، فقد أقامـــــــوا الدعـــــــوى بالطلبات السالفة البیـــــــان. وبجلسة 24/11/2016، قضت
المحكمة بإلـــــزام وزیـــــر المالیة (المدعـــــى فى الدعـــــوى المعروضة) بأن یؤدى إلى المدعین
قیمة التعویض المستحق لھم عن نصیبھم، الذى یقدر بمبلغ 565044 جنیھًا، ومقابل عدم الانتفاع
ا. طعـــن المقدر بمبلغ 302089 جنیھًا، وفائدة قدرھا 4% مـــن تاریـــخ صیرورة الحكـــم نھائیًّ
رئیس مجلس إدارة الھیئة العامة للإصلاح الزراعى على ھذا الحكم بالاستئناف رقم 2149 لسنة
72 قضائیة، أمام محكمة استئناف الإسكندریة " مأموریة دمنھور"، وطعن علیھ وزیر المالیة
بالاستئناف 2179 لسنة 72 قضائیة أمام المحكمة ذاتھا. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافین،
قضت بجلســـــة 4/4/2017، برفضھمـــــا وتأییـــــد الحكـــــم المستأنف. طعن المدعى على ھذا
الحكم بطریق النقض بالطعن رقم 9146 لسنة 87 قضائیة. وبجلسة 6/2/2018، قررت محكمة
النقض – فى غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن. وإذ ارتأى المدعى أن قرار محكمة النقض، المؤید
لحكم محكمة استئناف الإسكندریة، والحكم الصادر من محكمة دمنھور الابتدائیة السالف بیانھا تُعد
عقبة فى تنفیذ حكمى المحكمة الدستوریة العلیا، الصادر أولھما: بجلسة 6/6/1998، فى الدعوى
رقم 28 لسنة 6 قضائیة "دستوریة"، والصادر ثانیھما: بجلسة 13/10/2018، فى الدعوى رقم
28 لسنة 6 قضائیة "منازعة تنفیذ". على سند من أن الحكم الأول قد انصب على تعییب طریق
التعویض عن الأطیان الزراعیة المستولى علیھا وفقًا لقانون الإصلاح الزراعى فى المادة (5) من
المرسوم بقانون 178 لسنة 1952، والمادة (4) من القرار بقانون 127 لسنة 1961 – المشار
إلیھما – والمقضى بعدم دستوریتھما فى ھذا الحكم – اللتین تبنى فیھما المشرع معاییر جامدة
وتحكمیة فى تقدیر ذلك التعویض. وقد أفصحت أسباب ذلك الحكم فى أكثر من موضع على أن تاریخ
تقدیر التعویض یكون من تاریخ الاستیلاء على الأطیان، باعتباره التاریخ الذى كان یتعین فیھ تقدیر
ا ھو التعویض العادل فى تاریخ الثمن الحقیقى للأرض ودفعھ لأصحابھ، فالتعویض الواجب دستوریًّ
الاستیلاء. ولما كانت محكمة دمنھور الابتدائیة قد قامت بتقدیر تعویض وقت إیداع التقریر، ولیس
فــــى تاریخ الاستیلاء، وتأید ھــــذا التقدیــــر مــــن محكمة الاستئناف ومحكمة النقض، الأمر الذى
یستنھض ولایة المحكمة الدستوریة العلیا لإزاحة ما یعترض تنفیذ حكمیھا المار ذكرھما من عقبات.

وحیث إن منازعة التنفیذ - على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة – قوامھا أن التنفیذ لم یتم وفقًا
لطبیعتھ، وعلى ضوء الأصل فیھ، بل اعترضتھ عوائق تحول قانونًا- بمضمونھا أو أبعادھا- دون
اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك، أو تقید اتصال حلقاتھ وتضاممھا، بما یعرقل جریان آثاره كاملة دون
نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفیذ القانونیة ھى ذاتھا موضوع منازعـــــــة التنفیذ أو محلھا، تلك
المنازعــــــــــة التى تتوخـــــى فـــــى ختام مطافھا إنھـــــاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو
الناشئة عنھا، أو المترتبة علیھا، ولا یكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتھا وإعدام وجودھا، لضمان العودة
بالتنفیذ إلى حالتھ السابقة على نشوئھا. وكلما كان التنفیذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستوریة
العلیا، بعـــــدم دستوریة نص تشریعى، فإن حقیقة مضمونھ، ونطاق القواعد القانونیة التى یضمھا،
والآثار المتولدة عنھا فى سیاقھا، وعلى ضوء الصلة الحتمیة التى تقوم بینھا، ھى التى تحدد
جمیعھا شكل التنفیذ وصورتھ الإجمالیة، وما یكون لازمًا لضمــــــان فعالیتھ. بید أن تدخل المحكمة
الدستوریة العلیا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونھا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لھدم
عوائق التنفیذ التى تعترض أحكامھا، وتنال من جریان آثارھا كاملة، فى مواجھة الأشخاص

ً
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الاعتباریین والطبیعیین جمیعھم، دون تمییز، بلوغًا للغایة المبتغاة منھا فى تأمین حقوق الأفراد
وصون حریاتھم، یفترض ثلاثة أمور، أولھا: أن تكون ھذه العوائق- سواء بطبیعتھا أو بالنظر إلى
نتائجھا- قد حالت فعلاً أو من شأنھا أن تحول دون تنفیذ أحكامھـــــا تنفیذًا صحیحًا مكتملاً، أو مقیدة
ا بھا ممكنًا، فإذا لم تكن لنطاقھا. ثانیھا: أن یكون إسناد ھذه العوائق إلى تلك الأحكام، وربطھا منطقیًّ
لھا بھا من صلة، فإن خصومــــــــة التنفیذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غریبة عنھا، منافیة
لحقیقتھــــــــا وموضوعھا. ثالثھا: أن منازعة التنفیــــذ لا تُعــــــد طریقًا للطعــــــــن فـــــى

الأحكـــــــام القضائیــــــة، وھو ما لا تمتد إلیھ ولایة ھذه المحكمة.

وحیث إن الحجیة المطلقة للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعاوى الدستوریة -
على ما استقر علیھ قضاؤھا - یقتصر نطاقھا على النصوص التشریعیـــــــــــة التى كانت مثارًا
للمنازعــــــــــــة حول دستوریتھــــــــــا، وفصلت فیھا المحكمة فصــــــلاً حاسمًا بقضائھــــــا، ولا
تمتد إلــــــى غیــــــر تلك النصــــــوص، حتــــــى لــــــو تطابقـــــــــــــت فى مضمونھــــــــــا. كما أن
قـــــــــــوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكـــــــم وما یتصـــــــــل بھــــــذا

ا لا تقــــــوم لھ قائمة إلا بھا. المنطــــــــــــوق مــــــن الأسباب اتصالاً حتمیًّ

وحیث إن المحكمة الدستوریة العلیا قضت، بجلسة 6/6/1998، فى الدعوى رقم 28 لسنة 6
قضائیة "دستوریة":

أولاً: بعدم دستوریة ما نصت علیھ المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
بشأن الإصلاح الزراعى، من أن یكون لمن استولت الحكومة على أرضھ، وفقًا لأحكام ھذا القانون،
الحق فى تعویض یعادل عشرة أمثال القیمة الإیجاریة لھذه الأرض، وأن تقدر القیمة الإیجاریة بسبعة
أمثال الضریبة الأصلیة المربوطة بھا الأرض، وبسقوط المادة (6) من ھذا المرسوم بقانون فى

مجال تطبیقھا فى شأن التعویض المقدر على أساس الضریبة العقاریة.
ثانیًا: بعدم دستوریة ما نصت علیھ المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعدیل
بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى، من أن یكون لمن استولت الحكومة على أرضھ تنفیذًا لأحكام
ھذا القانون الحق فى تعویض یقدر وفقًا للأحكام الواردة فى ھذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178
لسنة 1952 المشار إلیھ، وبمراعاة الضریبة الساریة فى 9 سبتمبر سنة 1952، وبسقوط المادة
الخامسة من ھذا القرار بقانون فى مجال تطبیقھا فى شأن التعویض المقدر على أساس الضریبة

العقاریة.

وشیدت المحكمة قضاءھا على أن: "تقدیر التعویض عن الأراضى المستولى علیھا بما یعادل سبعین
مِثْلاً للضریبة العقاریة الأصلیة المربوطة بھا الأرض فى تاریخ الاستیلاء علیھا، لا یعدو أن یكون

ا منفصلاً عن قیمتھا السوقیة، وذلك من وجوه عدة: تقدیرًا جزافیًّ
أولھا: أن الضریبة العقاریة المشار إلیھا لا شأن لھا بأصول الأموال محلھا، وإنما یتعلق فرضھا

بتقدیر تصوره المشرع لإیراد نجم عن استغلالھا، فلا یكون ھذا الإیراد إلا وعاء لھا.
وثانیھا: أن الأموال المحملة بھذه الضریبة تتباین قیمتھا فیما بینھا على ضوء ظروفھا وخصائص
بنیانھا حتى داخل المحافظة الواحدة، ولا یمكن من ثم أن یجمعھا معیار واحد ینفصل عن أوضاع
عرضھا وطلبھا، التى تؤثر فیھا إلى حد كبیر عناصر متعددة تتداخل فى مجال تقییمھا، من بینھا ما

إذا كان أصحابھا یزرعونھا بأنفسھم أم یؤجرونھا لغیرھم.
وثالثھا: أن الضریبة العقاریة المشار إلیھا – حتى بفرض جواز الرجوع إلیھا لتحدید التعویض
ا ا، وإنما یمتد تقدیرھا فى شأن الأراضى الزراعیة جمیعھا – أیًّ المستحق – لا یُعاد النظر فیھا سنویًّ
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كان موقعھا وبغض النظر عن خصائصھا – سنین عشرًا، مدھا المشرع بعدئذ لمدد تماثلھـــــــــــا،
ا. فلا یكون التعویض المقدر على أساسھا إلا تصوریًّ

وحیث إن المثالب الدستوریة التى أبطلت نصى المادتین الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178
لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعدیل
بعض أحكام قانـــــــون الإصـــــــلاح الزراعـــــــى، وما ترتب على ذلك من سقوط المادة (6) من
المرسوم بقانون والمادة الخامسة من القرار بقانون المذكورین فى مجال تطبیقھما فى شأن
التعویض المقدر على أساس الضریبة العقاریة، إنما تحددت فى مخالفة التنظیم التشریعى المقضى
بعدم دستوریتھ لنصوص المواد (32، 34، 36، 40، 165) من دستور سنة 1971، ومن ثم
تكون التقریرات الدستوریة التى وردت بحكم ھذه المحكمة المشار إلیھ، واستطالت إلى معاییر
التعویض العادل - ولم تكن بھذا المؤدى سندًا لما قضُى بھ من إبطال وسقوط النصوص التشریعیة
المار ذكرھا - قد أبانت فى إفصاح جھیر، الضوابط المتعین الأخذ بھا فى شأن التعویض عن
الاستیلاء على الأراضـى التى تزید عن الحــد الأقصى للملكیة الزراعیة، ولتغدو ھذه التقریرات
توجیھًا لا یفارقــــــھ المشــــــرع، فیما لو أعاد تنظیم المسألة عینھا، وذلك ضمانًا لصون الملكیة

الخاصة، والحیلولة دون مصادرتھا.

وحیث إنھ متى كان ما تقدم، وكان كل من قرار محكمة النقض - فى غرفة مشورة - الصادر بجلسة
6/2/2018، فى الطعن رقم 9146 لسنة 87 قضائیة، المؤید لحكم محكمة استئناف الإسكندریة "
مأموریة دمنھور"، الصادر بجلسة 4/7/2017، فى الاستئنافین رقمى 2149، 2179 لسنة 72
قضائیة، وحكم محكمة دمنھور الابتدائیة الصادر بجلسة 24/11/2016، فى الدعوى رقم 150
لسنة 2013 مدنى كلى حكومة، لم یتخذ من عناصر التعویض التى تضمنھا النصان القانونیان
المحكوم بعـــــدم دستوریتھمـــــا بجلسة 6/6/1998، فى الدعـــــوى رقم 28 لسنة 6 قضائیة
"دستوریة"، سندًا لما قضى بھ، ومن ثم لا تكون تلك الأحكام مصادمة لحكم المحكمـة الدستوریة
العلیا الصادر فى الدعوى الدستوریة المشار إلیھا، ولا یشكل عقبة فى تنفیذه، مما تنحل معھ
المنازعة المعروضة، والحال كذلك، إلى طعن فیما قضت بھ المحكمة الابتدائیة، ومحكمة الاستئناف،
ومحكمة النقض فى غرفة مشورة، وھو ما لا یستنھض ولایة ھذه المحكمة للفصل فیھ، الأمر الذى

تضحى معھ الدعوى المعروضة فى ھذا الشق منھا قمینة بعدم القبول.

وحیث إن المقرر أن الحجیة المطلقة الثابتة للأحكام الصادرة من المحكمة الدستوریــــة العلیا
بمقتضى نص المادة (195) من الدستور، یقتصر نطاقھــــا على ما كان محلاً لھذا القضاء، وفصلت
فیھ المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائھا، ولا تمتد إلى غیر ذلك، كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى
ا، بحیث لا یقوم لھ قائمة إلا بھا. وأن نطاق منطوق الحكم، وما یتصل بھ من الأسباب اتصالاً حتمیًّ
حجیة الحكم الصادر فى منازعة التنفیذ یتمثل فى الحكم الموضوعى محل المنازعة. متى كان ذلك،
وكان محل الحكم الصادر من ھذه المحكمة، بجلسة 13/10/2018، فى الدعوى رقم 26 لسنة 38
قضائیة "منازعة تنفیذ"، الذى قضى بعدم قبول الدعوى، أحكامًا تستقل الخصومة فیھا بموضوعھا
وأطرافھـــا عن الأحكام محل الدعوى المعروضة. ومن ثم، فإن الأحكام الموضوعیة المدعى بأنھا
تشكل عقبة تنفیذ فى الدعوى المعروضة لاصلة لھا بالحكم الصادر فى منازعة التنفیذ المشار إلیھا ،
ولا تُعد تلك الأحكام عقبة فى تنفیذه ، مما لزامھ – أیضا - القضاء بعدم قبول الدعوى فى ھذا الشق

منھا.
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وحیث إنھ عن طلب المدعى الأمر بوقف تنفیذ قرار محكمة النقض فى غرفة مشورة، المؤید لحكم
محكمة استئناف الإسكندریة، وحكم محكمة دمنھور الابتدائیة، سالفة البیان، فإنھ یُعد فرعًا من أصل
النزاع، وإذ انتھت المحكمة فیما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن قیامھا بمباشرة
اختصـــــاص البت فى طلــب وقف التنفیذ – طبقًا لنص المادة (50) من قانونھا الصادر بالقانون

رقم 48 لسنة 1979 – یكون قد بات غیر ذى موضوع.

فلھذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنیھ مقابل أتعاب

المحاماة.
أمین السر                               رئیس المحكمة


